
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 71 @ الاستحقاق حتى يحكم برد الثمن ويفسخ البيع لاحتمال أن يجيز المستحق البيع

بخلاف الكفالة به حيث تجوز ; لأن الكفالة يجوز تعليقها بشرط ملائم على ما عرف في موضعه ,

وهذا ; لأنها التزام المطالبة , والتزام الأفعال معلقا أو مضافا إلى المال جائز كما في

الصوم والصلاة وليس فيها شيء من معنى التمليك , ولا كذلك الرهن , فإنه استيفاء فيكون

تمليكا والتمليكات بأسرها لا يجوز تعليقها ولا إضافتها فافترقا , ولو قبض الرهن بالدرك

قبل الوجوب بالاستحقاق فهلك عند المشتري يهلك أمانة ; لأنه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف

الرهن بالدين الموعود , وهو أن يقول رهنتك هذا بألف لتقرضنيه وهلك في يد المرتهن حيث

يهلك بما سمي من المال ; لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة بل جعل موجودا اقتضاء

; لأن الرهن استيفاء والاستيفاء لا يسبق الوجوب بل يتلوه فلا بد من سبق الوجوب ليكون

الاستيفاء مبنيا عليه ; ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده فيعطى له حكمه

كالمقبوض على سوم الشراء فيكون مضمونا عليه بالأقل مما سمي ومن قيمة الرهن إذا سمي قدر

الموعود , وإن لم يسم قدره بأن رهنه على أن يعطيه شيئا فهلك الرهن في يده يعطي المرتهن

للراهن ما شاء ; لأنه بالهلاك صار مستوفيا شيئا فيكون بيانه إليه كما لو أقر بالدين بخلاف

المقبوض على سوم الشراء حيث يجب على القابض جميع قيمته ; لأنه مضمون بنفسه كالبيع

الفاسد والمغصوب فلا يتقدر بغيره ولا كذلك الرهن , فإنه مضمون بغيره , وهو الدين , فيكون

مقدرا به وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه االله أنه يجب قيمة الرهن في الدين الموعود بالغة

ما بلغت كالمقبوض على سوم الشراء , وأما بالمبيع فلأنه مضمون بغيره , فإنه مضمون بالثمن

حتى إذا هلك ذهب بالثمن فلا يجب على البائع شيء والرهن لا يجوز إلا بالأعيان المضمونة

بنفسها ولا يجوز بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع , وإن هلك الرهن بالمبيع ذهب بغير شيء

; لأنه لا اعتبار بالباطل فلا يجب على المشتري شيء . قال رحمه االله ( , وإنما يصح بدين ولو

موعودا ) أي الرهن يصح بدين , وإن كان الدين موعودا ولا يصح بغيره وقد بينا المعنى فيه

, وهو أن الرهن استيفاء والاستيفاء في الواجب , وهو الدين ثم وجوب الدين ظاهرا يكفي

لصحة الرهن , ولا يشترط وجوبه حقيقة حتى لو ادعى على رجل دينا ألف درهم مثلا فأنكر

المدعى عليه فصالحه على خمسمائة على الإنكار فأعطاه بها رهنا يساوي خمسمائة فهلك الرهن

عند المرتهن ثم تصادقا أن لا دين عليه فإن المرتهن يضمن قيمته خمسمائة للراهن باعتبار

الظاهر ذكره محمد رحمه االله في الجامع وكذا لو اشترى عبدا ورهن بالثمن , فهلك ثم ظهر أن

العبد حر أو مستحق يجب على البائع أن يضمن الأقل من قيمة الرهن ومن ثمن العبد ; لأن



الدين كان ثابتا ظاهرا فيترتب عليه أحكامه ; لأن الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر واالله

تعالى هو الذي يتولى السرائر وكذا لو اشترى عبدا أو شاة ذكية أو خلا فرهنه بثمنه ثوبا

ثم ظهر
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